
 مقدمـــة

خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان وعلمه البیان، وبدأ رسالته الخاتمة للإنسان وأمره 
أهم وسائل الكتابة، وأجب على المؤمنین به كتابة  باعتبارهبالقراءة، وحثه على التعلم بالقلم 

 دیونهم وتعاهداتهم.

الكتابة مكانتها نظراً لما تتضمنه من ضمانات، حیث تعد  احتلتوعلى مر الزمان، 
الكتابة أقوى طرق الإثبات، وهي دلیل مهیأ یعده الأطراف للإحتجاج به عند الحاجة، وتتفاوت 
قوة الكتابة من حیث الإثبات تبعاً للشخص الذي یشرف على تحریر المحرر، فتكون رسمیة إذا 

مكلف بخدمة عامة، وإذا كان  اً أو شخص اً عمومی اً عاماً أو ضابط اً رها موظفأشرف على تحری
ولا یقتصر دور الكتابة على مجرد الإثبات فحسب، بل  ،شخصاً عادیاً كان المحرر عرفیاً 

في  دورهاؤدي أدوراً قانونیة وعملیة متعددة، من حیث دورها في إنعقاد العقود إلى تأصبحت 
 لشهر العقاري.في ا هاالتسجیل إلى دور 

الإنسان تلتصق فیه أكبر غریزة فطریة، وهي الحفاظ على حقوقه  أن وبإعتبار
العقاریة إلى خاصة  وممتلكاته، كان لا بد من إخضاع التصرفات المنصبة على ممتلكاته 

أغلب الدول  ، وذلك لإعلان وجودها على الملأ، فعتمدتشكلیات تختلف حسب أهمیة التصرف
على نظام الشهر العقاري، الذي یهدف إلى إثبات التصرفات مهما كان نوعها الواقعة على 
العقار في سجلات یمكن الإطلاع علیها وإستفاء معلومات منها حول الأوضاع المادیة و 

فیها  القانونیة للعقار المعني، كل ذلك بغیة توطید الملكیة العقاریة على أسس ثابتة وتعزیز الثقة
 وإنعاش المعاملات العقاریة.

التصرفات المنصبة على عقار لنظام الشهر ففي التشریع الجزائري نجده أخضع جمیع  
والذي إعتمده بشكل إنتقالي إلى غایة  نظام الشهر الشخصي،بدلاً من  تبناهالذي  العیني

ز بأن وجود متمی الإنتهاء من عملیة مسح الأراضي العام، حیث جاء نظام الشهر العیني
 التصرفات والحقوق العقاریة في ظله مرتبط بالشهر العقاري كمجموع إجراءات وقواعد تقنیة،

مما أدى إلى بروز العدید من المشاكل لعدم التحكم في ضوابط الشهر، وثارت بشأنه العدید من 
المنازعات تُّوجت بإخضاع جمیع التصرفات المنصبة على العقارات إلى الرسمیة، وذلك 

لتلك  بإنصراف إرادة المتعاقدین الودیة إلى هیئة مخولة لها قانوناً بإضفاء هذه الصبغة الرسمیة
، أو من في حكمه مكلفاً بالخدمة العامة وهي التوثیق لمحرر رسمي التصرفات وهو الموثق
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إلا  فتحوز كل التصرفات المنصبة على عقار الموثقة لحجیة مطلقة لا یجوز الطعن فیها
من هنا یبرز دور المحافظ و حت حقیقة ثابتة في مواجهة الجمیع، لأنها أصب تزویربدعوى ال

العقاري في تولیه مراقبة أي تصرف یطرأ على حق عقاري ذات طبیعة عینیة أصلیة أو عینیة 
 .تبعیة

، وما یترتب علیها غیر أن إلزامیة إخضاع جمیع التصرفات المنصبة على عقار للشهر
یحدث أن یلجأ أحد  ه في العدید من المراتنظریات مجردة لا غیر، لأنمن نتائج تبقى مجرد 

لاجئین إلى  في الطعن في التصرفات العقاریة رغم شهرها، المتعاقدین أو من له مصلحة
حجیة تلك  ددون الوقوف عن إلى عیب معین، القضاء من أجل الطعن في صحة العقد إستناداً 

یجعلنا نتساءل عن  فهذا التناقض من نتائج، وما یرتبه الشهر العیني التصرفات بعد شهرها،
 الوضعیة الحقیقة للتصرفات العقاریة المشهرة، ومكانتها العملیة.

 أهمیة الدراسة:

، جاء موضوع المذكرة لترتیب الأثر العیني للملكیةلإعتبار أن الشهر العقاري إجراء ضروري 
متناولاً حجیة الشهر العقاري، إذ لا یترتب على إنعقاد العقد أي أثر سواء بین الأطراف المتعاقدة 
وبالنسبة للغیر إلا إذا كان العقد مشهراً، ولقد رتب القانون جزاء على عدم القیام بالشهر العقاري 

التي تختلف باختلاف طبیعة المحرر، من بالنسبة لكافة العقود والأحكام القضائیة والمستندات و 
هنا برزت أهمیة الموضوع في مدى فعالیة الشهر العقاري في تحصین المحررات والتصرفات 

 المشهرة وحمایتها من ترتیب الأثر العیني الناقل للملكیة.
 أسباب إختیار الموضوع:

 أسباب موضوعیة:-1
إلى التعمق في حیثیاته بشئ من إن الأهمیة البالغة التي یكتسیها الموضوع تدفعنا 

إلا أن معظم  ،فناهیك عن أهمیة الشهر العقاري في إستقرار المعاملات العقاریة ،التفصیل
الدراسات ركزت على التنظیم البشري والمادي للشهر مع إغفال التطرق إلى الآثار التي 

از الوضعیة الحقیقة رغم دورها الكبیر في إبر ، وفي مواجهة الغیر ،یرتبهاالشهر بین الأطراف
 و قیمتها في تحصین وحمایة الحقوق من الطعن. ،والتصرفات المشهرة ،للمحررات
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 أسباب ذاتیة:-2

هذا الموضوع إلى ما یمثله نظام الشهر العقاري في إعطاء قیمة للمحررات  اختیار یعود
ما استجد لدى المشرع  والتصرفات المنصبة على الملكیة العقاریة بمختلف أنواعها، وتحیین

الجزائري عندما عزز هذا المنحى بترسانة من القواعد والنصوص قانونیة، وكذا إبراز أهم 
 النتائج التي تترتب على عملیة الشهر وتأثیرها على صحة ونفاذ التصرفات العقاریة.

 
 أهداف الدراسة:

 .الوقوف عند أحكامها و التعرف على أنواع أنظمة الشهر العقاري  •
 .همیة إلزام المتصرف بإخضاع تصرفه لقواعد الشهر المنصوص علیها قانوناً أ •
 .تسلیط الضوء على حجیة التصرفات المشهرة بین الأطراف والغیر •
 .التي لا یمكن أن یكون للشهر جدوى في نفاذها الاستثناءاتالكشف عن مختلف  •

 فرضیات الدراسة:

 لنظام الشهر العقاري؛المشرع فرض إخضاع التصرفات المنصبة على عقار  •
 أنظمة الشهر؛ باختلافحجیة التصرفات المشهرة تختلف  •
 ؛فیهات وجود الحق وضمان عدم المنازعة الوسائل والآلیات التي أقرها المشرع لإثب •

 أدوات الدراسة:
تمثلت في المراجع المتخصصة في هذا الموضوع من مصادر قانونیة وكتب ومقالات 

وكذلك بعض التقاریر الصادرة عن الجهات ذات الصلة ومذكرات و مجلات متنوعة، 
 بالموضوع.

 صعوبات الدراسة:

فقد كانت هناك جملة من الصعوبات ترجع  ،وكما هو الحال بالنسبة لكل بحث علمي
أساساً إلى العناء في تجمیع المراجع المتخصصة، وقلة الدراسات التي بحثت في آثار الشهر 

بأهم المراجع في المادة العقاریة، من أجمل تجمیع أهم العناصر لكن كانت الإستعانة  ،العقاري
 إعداد هذا البحث.  من أجل والنقاط التي تفید بحثنا
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 إشكالیة الدراسة:

 من خلال ما سبق ذكره یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

 ما هو الأثر القانوني لعملیة الشهر العقاري على صحة ونفاذ التصرفات العقاریة؟.

 تتفرع عنه التساؤلات الفرعیة التالیة:والذي 

 لقواعد الشهر العقاري؟. ةما هي الطبیعة القانونی 
 .ما هو دور المحافظة العقاریة في إثبات الملكیة العقاریة وترتیب آثارها القانونیة؟ 
 .ما مدى حجیة المحررات المشهرة؟ 
 .ما مدى إمكانیة الطعن في التصرفات المشهرة؟ 

 إطار الدراسة:

قصد الإلمام بالإشكالیة المطروحة في هذا البحث، قمنا بتحدید إطار الدراسة المكاني 
النصوص القانونیة وذلك في ظل  ،والزماني لحجیة الشهر العقاري في التشریع الجزائري

 نظام الشهر العقاري الجزائري.ب الخاصةالتشریعة منها والتنظیمة 
 منهج الدراسة:

 الإستقرائي من خلال ا الموضوع على المنهج التحلیليفي دراسة هذ كان الإعتماد
 .مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بموضوع الدراسةللتحلیل ا

 تقسیم الدراسة
، وبالنظر إلى وذلك في حدود الإشكالیة المطروحةبقصد الإحاطة بموضوع الدراسة، 

طبیعة الموضوع الذي یجسد قیمة الشهر بین الأطراف والغیر المستفید من الشهر وجدوى شهر 
المحررات والتصرفات المنصبة على العقارات أو على الحقوق العینیة العقاریة وتحصینها 

ظام ، حیث جاء في الفصل الأول متناولاً لمسألة النالدراسة إلى فصلین وعلیه قسمنابالشهر 
القانوني للشهر العقاري وذلك من خلال مبحثین، تطرقنا في المبحث الأول إلى الإطار 
المفاهیمي للشهر العقاري، من ثم كان التطرق إلى الأحكام العامة للشهر العقاري في المبحث 

 الثاني.
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أما الفصل الثاني فكان موضوعه صحة ونفاذ التصرفات المشهرة بین الأطراف وفي 
مبحثین، تناولنا في الأول صحة ونفاذ التصرفات المشهرة بین  غیر، وذلك من خلالمواجهة ال

 الأطراف، أما المبحث الثاني فخصصناه لصحة ونفاذ التصرفات المشهرة في مواجهة الغیر.
ءت اجوقد أتممنا هذه الدراسة بخاتمة استعرضنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها، كما 

 توصیات.جملة من الل متضمنة
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